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 ١٠المادة 

محاكم واللجان والدوائر رئیس المؤسسة ھو الرئیس الاعلى لھا وتصدر القرارات والاوامر بأسمھ ، وھو الذي یمثل المؤسسة امام ال
ولھ توكیل الغیر ، كما لھ تخویل كل او . الرسمیة وشبھ الرسمیة والاشخاص الطبیعیة والمعنویة في كل ما لھ علاقة باغراض المؤسسة

   -: ي جزء من صلاحیاتھ الى مدراء ورؤساء التشكیلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس ، ویقوم الرئیس بوجھ خاص بما یل
 اعداد مشروع خطة العمل والمیزانیة السنویة التخمینیة والملاكات لدیوان المؤسسة والمنشآت التابعة لھا وعرضھا على المجلس – ١

  . قبل بدایة السنة المالیة للمؤسسة
ت في شؤونھم الذاتیة  الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعیینھم وترفیعھم ضمن الملاكات المصدقة ، وكذلك الب– ٢

  . في ضوء قواعد الخدمة المطبقة
  .  اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقریر السنوي عن نتائج اعمالھا خلال السنة المالیة المنقضیة– ٣
  .  تقدیم تقاریر دوریة للمجلس عن سیر العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشآت التابعة لھا– ٤
 .ممارسة الصلاحیات الاخرى التي یخولھا المجلس لھ لتحقیق اغراض المؤسسة وتسییر اعمالھا – ٥

 ١٥لمادة 

 تحتفظ المؤسسة بودائعھا في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجھة التي یعینھا ، ولھا ان تتعامل مع المصارف – ١
  . والبنوك كافة داخل العراق وخارجھ

جلس مراقب حسابات من المحاسبین القانونیین لتدقیق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقریر السنوي مشفوعا بالحسابات  یعین الم– ٢
  . الختامیة ، ویحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك

  . كومة او اي قانون یحل محلھ المستحقة للحقانون جبایة الدیون  تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي دیونھا وفق – ٣
  .  تبدأ السنة المالیة للمؤسسة في الیوم الاول من شھر كانون الثاني ، وتنتھي بنھایة شھر كانون الاول من كل سنة– ٤
 . تخضع المؤسسة لرقابة دیوان الرقابة المالیة– ٥

 


